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  :ملخصال
تسبق عادة عملیة إبرام العقد، مرحلة تمهیدیة، یدخل فیها الطرفان في مفاوضات تمهد لإبرام العقد النهائي،       

المراد أین یكتفیان في هذه المرحلة، بالارتباط مبدئیا برباط مؤقت، تحدد فیه العناصر الجوهریة للعقد النهائي 
إبرامه، حتى یضمن أحدهما أو كلاهما عدم ضیاع الفرصة منه، وهذه المرحلة التمهیدیة قد تكون في صورة وعد 
بالتعاقد، إما ملزم لجانب واحد أو ملزم لجانبین، یلتزم بمقتضاه أحد الطرفین أو كل منهما نحو الآخر، بأن یعقد 

  .لال المدة المتفق علیهاالعقد الموعود به، متى أظهر الموعود له رغبته، خ
  :مفتاحیةالكلمات ال

 .الوعد بالتعاقد الملزم لجانبین ؛الوعد بالتعاقد؛ العقد النهائي؛ آثار الوعد بالتعاقد؛ الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد

Abstract: 

    Usually the process of entering into a contract is preceded by a preliminary stage in which 
the parties enter into negotiations in order to  pave the way for concluding the final contract, 
where at this point they are initially bound by a temporary bond specifying the essential 
elements of the final contract to be concluded, so that one or both will ensure that the 
opportunity  is not lost from him. This stage could  be in the form of a promise of contracting 
either binding  one side or the two sides, under which one or both parties shall commit to the 
other to fullfil the promised contract when the promised person shows his desire during the 
agreed period. 
Key word 
The promise of contracting؛ the final contract؛ the effects of the promise of contracting؛ the 
promise of binding on one side؛ the promise of binding on two sides. 
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   :المقدمة
یتوقف إبرام العقد في صورته النهائیة، على تعبیر كل من المتعاقدین عن إرادته في إتمام التعاقد،         

غیر ، والإرادة هنا هي تلك الإرادة المتجهة لإحداث أثر قانوني معین، فیصدر إیجاب یلیه قبول مطابق له
ي إبرامها، وهو ما لا یمكن تطبیقه أن هذا الوضع، ینطبق على العقود البسیطة والتي تتطلب السرعة ف

على بعض العقود المركبة والمعقدة، التي یصعب انعقادها بمجرد اتفاق إرادتي الموجب والقابل على 
إحداث أثر قانوني، بل تسبق بمرحلة تسمى بالمرحلة السابقة على التعاقد، تحتاج فیها إلى مفاوضات، 

وفیها یسعى كل طرف من للمتفاوض مهلة للتروي والتدبر في أمر العقد قبل إبرامه، تمنح من خلالها 
طرفي التعاقد إلى تحسین مركزه التعاقدي، حتى یحصل على أكبر منفعة، عند إبرامه العقد النهائي 

 إضافة إلى تجنب الأخطار التي قد تلحق به، نتیجة تسرعه في التعاقد، خاصة مع ما تتمیز بهالمقصود، 
غراق، أمام    .الضغط الذي تمارسه وسائل الدّعایة والإعلانالمعاملات من جذب وإ

لــذلك تظهــر أهمیــة مــنح  المتعاقــدین فرصــة قبــل اتخاذهمــا قــرار نهــائي  بــإبرام العقــد النهــائي، تســمح 
اقــد،  لهمــا بتقــدیر نطــاق التزاماتهــا، مــا جعــل المشــرع الجزائــري یعتــرف بوســیلة قانونیــة تتمثــل فــي الوعــد بالتع

  یمكن لهذه الوسیلة أن تكرس حق طرفي العقد في التفكیر قبل إبرام العقد النهائي؟ فكیف

ولبلوغ أهداف البحث ووصولا إلى حل الإشكالیة، اعتمدنا المنهج التحلیلي، الذي یمكننا من         
ض التعاریف، الوقوف على النصوص القانونیة الناظمة للموضوع، والمنهج الوصفي، من خلال إدراج بع

الوعد بالعقد باعتباره كلما اقتضت الحاجة، معتمدین على خطة مقسمة إلى مبحثین، یتناول الأول، دراسة 
، بینما یخصص الثاني، لدراسة )المبحث الأول(صورة من صور العقود التمهیدیة المكرسة لحق التفكیر 

  ).المبحث الثاني( آثار الوعد بالتعاقد في مواجهة طرفیه

  الوعد بالتعاقد صورة من صور العقود التمهیدیة المكرسة  لحق التفكیر : ث الأولالمبح

تتحقق فرصة التفكیر في مرحلة ما قبل التعاقد، في منح أحد طرفي العقد مهلة قبل إبرام العقد         
النهائي، هذه المهلة تسمح له بأن یقدر نطاق التزاماته ومزایاها وعیوبها وقدراته على تنفیذ شروطها، وهو 

اب انسحابه عن إبرام حق شخصي تقدیري، یعود استعماله للطرف الضعیف وفقا لمصلحته ودون ذكر أسب
العقد، إذا قرر ذلك، إذ أنه بالرغم من إعلامه وتنویره وتبصیره، إلا أنه كثیرا ما یقوم بالإمضاء على العقد 
دون قراءة البنود والشروط الموجودة فیه، إما بسبب عدم كفایة الوقت أو عدم التأني والتمعن في مضمونه، 

ما لامتناع ال مهني تسلیم العقد النموذجي إلا بعد التوقیع على العقد، فیضیع بشكل یسيء فهم محتواه، وإ
علیه إمكانیة التفكیر في مضمونه قبل إبرامه، فإن استقر رضاءه على التعاقد في المدة المتفق علیها، 

الوعد بالعقد الذي یعتبر مرحلة : یصیر العقد التمهیدي نهائیا وملزما، وأحسن مثال على هذه التصرفات
  ).مطلب ثاني(، یقوم إذا توافرت فیه شروط معینة )مطلب أول(لتعاقد تمهیدیة ل
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  مضمون الوعد بالتعاقد  : المطلب الأول
یسبق مرحلة التعاقد النهائي، مرحلة  تمهیدیة  تؤدي  على وجه  محقق أو غیر  محقق  إلى المرحلة 

لكن لظروف معینة، یكتفي الطرفین النهائیة، إذ قد یرغب أحد المتعاقدین أو كلاهما في إبرام عقد معین، و 
وأبرز الصور لهذه المرحلة التمهیدیة،  بالارتباط مبدئیا برابط مؤقت، یحدد العناصر الجوهریة للعقد النهائي،

براز صوره )الفرع الأول(الوعد بالتعاقد، ولإدراك مضمونه یتعین التعرض لتعریفه    ).الفرع الثاني(، وإ

 بالتعاقدتعریف الوعد : الفرع الأول
یمكـن أن یسـبق انعقـاد العقـد، عـدة مراحـل، مثـل إجـراء المفاوضـات أو إعـداد مشـروع للعقـد، ویعتبـر         

عقــد التمهیــدي الــذي یلتــزم ویقصــد بــه ذلــك ال، 1الوعــد بالتعاقــد أبــرز الصــور التــي تســبق إبــرام العقــد النهــائي
العقد الموعود به في المسـتقبل، متـى أظهـر الموعـود بمقتضاه أحد الطرفین أو كل منهما نحو الآخر، بإبرام 

أو هـو الفعــل الـذي یتعهـد بموجبــه الطرفـان بالتبـادل فیمــا ، 2لـه رغبتـه فـي التعاقــد، خـلال المـدة المتفــق علیهـا
 .3علیهابینهما لإبرام عقد یتم تحدید العناصر الأساسیة له 

فبـالرجوع إلـى ، 4مـن القـانون المـدن 72و 71تین نظم المشرع الجزائري الوعد بالتعاقد بموجـب المـاد        
 :التي تنص على أنه 71/1المادة 

الاتفاق الذي یعد له كل المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل لا یكون له أثر  "
  ".إلا إذا عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد  إبرامه والمدة التي یجب إبرامه فیها

، فهو مجرد وسیلة یستخلص أنّ الوعد بالتعاقد هو عقد یمهد لعقد آخر، یراد إبرامه مستقبلا        
  .العقد النهائيتستهدف الوصول إلى 

  صور الوعد بالتعاقد: الفرع الثاني
یصنف الوعد بالتعاقد ضمن العقود التحضیریة للعقد النهائي، والذي یتخذ صورتین إما وعدا         

ما وعدا بالتعاقد ملزم لجانبین ) أولا(د ملزم لجانب واحد بالتعاق   ).ثانیا(وإ
  الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد: أولا

  یقبل    أن یكون الوعد بالتعاقد أحادي الجانب، بمقتضاه یلتزم  شخص  یسمى الواعد، بأنیمكن 
  الأخیر إرادته في التعاقد خلالإبرام عقد في المستقبل مع شخص آخر یسمى الموعود له، إذا أظهر هذا 

   .معینه ةمد 
 ، إذ قد یحتاج مثلا شخص إلى قطعة  أرضیة، توجد بقرب  مصنعه، یخصصها لتوسیع نشاطه        

فیكتفي بالتعاقد مع صاحب هذه الأرض، على أن یتعهد هذا الأخیر ببیع الأرض له إذا أبدى المشتري 
، وهنا صاحب الأرض بالعقد، دون أن یتقید به الطرف الآخر رغبته في الشراء، في مدة معینة، فیتقید

  . نكون أمام وعد بالبیع من جانب واحد
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، وهو عبارة عن عقد ملزم لجانب واحد هو الواعد، 5كما قد نكون أمام وعد بالشراء من جانب واحد       
وقت نفسه، فإن هذا الوعد یلتزم بموجبه أن یشتري شیئا عندما یبدي الموعود له رغبته في البیع، وفي ال

  . 6غیر ملزم للموعود، الذي له الحق في رفضه، فیعتبر غیر موجود بالنسبة له
قد یحتاج  شخص إلى محل یستأجره في المستقبل، یمارس فیه مهنته أو لآلة خاصة یستعملها ف       

للواعد بتحضیر نفسه في ورشته، فیحصل من المالك على وعد بالبیع أو الإیجار، في مدة معینة، تسمح 
أو یقوم المستأجر بإصلاحات هامة في العین المؤجرة، ویحصل قبل قیامه بهذه  وجمع الثمن،

الإصلاحات من المالك، على وعد ببیع العین له، إذا رغب بشرائها في خلال مدة الإیجار، حتى ینتفع 
  . 7بهذه الإصلاحات انتفاعاً كاملاً 

  لجانبینالوعد بالتعاقد الملزم : ثانیا
عندما یلتزم كل طرف في مواجهة الآخر، بأن یقبل إبرام عقد ملزماً لجانبین، یكون الوعد بالتعاقد         

لذلك فإن كل طرف یعد معین في المستقبل، إذا أبدى أحدهما رغبه في ذلك، خلال مدة زمنیة معینه، 
  .8واعدا وموعودا له في نفس الوقت

فقد یرید  شخص شراء منزل معین، ویتفق مع مالكه على ذلك، فیبرمان عقد بیع ابتدائي، یتفقان         
فیه على جمیع شروط البیع، مع تحدید أجل معین لإبرام العقد النهائي، والغرض من هذا الأجل، هو 

حالة المبیع، للتأكد من إعطاء فرصة للمشتري للتفكیر والتمهل في مدى إمكانیة تدبیر الثمن والتقصي عن 
أنه لیس مثقلاً بحقوق عینیة للغیر، كما قد یكون الغرض من الأجل، إتاحة الفرصة للبائع لإعداد 

أن یتعهد البائع ببیع سیارته للمشتري المستندات اللازمة لنقل الملكیة أو للبحث عن منزل آخر لإقامته، أو 
ویعده المشتري بشرائها منه، إذا أبدى رغبته خلال تلك  بمبلغ معین، إذا قبل شرائها خلال مدّة محدّدة،

المدّة، وتبادل الالتزامات هذا هو الذي یمیز بین عقد الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد، وعقد الوعد 
   .9بالتعاقد الملزم لجانبین

  شروط الوعد بالتعاقد: المطلب الثاني
بتوافق أرادتین، بموجبه یعد أحد المتعاقدین الآخر بإبرام عقد معین في   الوعد بالتعاقدیتم         

المستقبل، إذا أظهر الأخیر رغبته في ذلك خلال مدة معینة، فیستفید الواعد بهذا الاتفاق دون أن یتقید 
 یعتبر الوعد بالتعاقد عقدا منجزا بكل عناصره، ماعدا عنصر الموافقة من قبلالموعود له بشيء، لذلك 

من وضع لمصلحته، وبالتالي یجب أن یحتوي على شروط التعاقد كافة، حتى إذا حصلت الموافقة من 
، بالإضافة إلى شروط )الفرع الأول(قبل المستفید من الوعد، أبرم العقد نهائیا، بتاریخ حصول هذه الموافقة 

  )الفرع الثاني(أخرى مرتبطة بخصوصیته 
  د العقدالشروط العامة لانعقا: الفرع الأول

یعتبر الوعد بالتعاقد، عقد یلتزم فیه الواعد بإتمام العقد عند إبداء الموعود له رغبته في التعاقد،         
  ). ثالثا( وسبب) ثانیا(ومحل ) أولا(لذلك یشترط توافر الشروط العامة لإبرام العقد، من رضا 
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  شرط التراضي: أولا

، ویتعین أن 10یشترط في الوعد بالتعاقد قیام ركن التراضي، بمعنى وجود إیجاب وقبول مطابق له        
المتمثلة في الإكراه  11یكون  صحیحا، بمعنى أن یصدر عن ذي أهلیة و یكون خالي من عیوب الإرادة 

ام عقد الوعد، كان رضاه ، فلو كانت إرادته مشوبة بأحد هذه العیوب وقت إبر 12والغلط والتدلیس والغبن
  .غیر سلیم، إلا إذا أقر الوعد وقت إبرام العقد النهائي

ملزماً ولتحدید الوقت المطلوب لاشتراط صحة االتراضي، یتعین التمییز بین ما إذا كان الوعد         
لنهائي في كل للجانبین، أم ملزما لجانب واحد، ففي الحالة الأولى، تكون الأهلیة المطلوبة لإبرام العقد ا

  . من الطرفین، مطلوبة أیضاً في وقت إبرام الوعد

یجب أن یتوافر في الواعد وقت الوعد الأهلیة اللازمة أما إذا كان الوعد ملزماً لجانب واحد، ف        
أیضاً، لأنه لا یصدر منه رضاء بعد لإبرام العقد النهائي، وتقدر عیوب الإرادة بالنسبة له في هذا الوقت 

ذلك، إذ أن التعاقد النهائي یتم بمجرد ظهور رغبة الموعود له، أما أهلیة الموعود له، فتقدر وقت التعاقد 
النهائي لا وقت الوعد، فیصح أن یكون قاصراً وقت الوعد، بشرط أن تتوافر فیه الأهلیة وقت ظهور 

نما یلتزم عند التعاقد النه ائي، على أنه یجب أن تتوافر فیه رغبته، ذلك لأنه لا یلتزم بشيء وقت الوعد وإ
وقت الوعد، لأن الوعد عقد كامل، أما عیوب الإرادة فتقدر بالنسبة إلیه وقت  –أي التمییز  –أهلیة التعاقد 

، إذ أنه یصدر منه رضاء في كل من هذین الوقتین، لذلك یجب أن یكون  الوعد ووقت التعاقد النهائي معاً
   .14 رضاؤه في كل منهما صحیحاً 

  المحل شرط: ثانیا

لأن الوعد  یجب أن یكون للوعد محل، مستوفي لشروط المحل في العقد، وقت إبرام العقد النهائي،       
فإن كان مشروعا وقت وسیلة إلى التعاقد، والتعاقد یشترط في محله أن یكون مشروعا، فكذلك الوعد به، 

، ومن هذا القبیل الوعد 15الأخیر باطلا الوعد ولكنه أصبح غیر كذلك وقت العقد النهائي، كان هذا
بالتعاقد على أملاك الدولة أو الأشخاص الاعتباریة العامة، طالما ظلت له صفة المال العام، فإذا انتفت 
هذه الصفة، جاز الوعد بالتعاقد علیها، كما یبطل عقد الوعد الذي یكون محله مواد یمنع القانون حیازتها 

  . 16ذخائر والمواد المخدرةبغیر ترخیص، كالأسلحة وال
  شرط السبب: ثالثا

یشترط لصحة الوعد بالعقد إضافة إلى شرط الرضا، توافر شرط السبب والذي یقصد به الباعث         
الدافع إلى التعاقد، ولصحة العقد یجب أن یكون السبب مشروعا، فإذا كان الباعث الدافع إلى التعاقد 

عقد الوعد باطلا، و في حالة عدم ذكر السبب في العقد، یفترض وجوده   مخالف للنظام العام والآداب كان
  .17ومشروعیته حتى یقوم الدلیل على العكس
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  الشروط الخاصة بالوعد بالتعاقد: الفرع الثاني
یشترط في الوعد بالتعاقد إضافة إلى الشروط العامة للعقد، توافر شروط أخرى خاصة، تتمثل في        

، بالإضافة إلى إفراغ الوعد بالتعاقد )أولا(كافة المسائل الجوهریة للعقد الموعود بإبرامه  تعیینكل من شرط 
  ).ثانیا(في الشكل الذي یتطلبه القانون 

  تعیین كافة المسائل الجوهریة للعقد الموعود بإبرامه : أولا

وذلك حتى یكون  یشترط في الوعد بالتعاقد تعیین كافة المسائل الجوهریة للعقد الموعود بإبرامه،
، 18السبیل مهیأ لإبرام العقد النهائي بمجرد إبداء الموعود له رغبته، دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر

مثل تحدید مضمون العقد ومحله، وما قد یستلزمه ذلك من إبرام عقود مجاورة، مثل شراء المعدات والآلات 
ید المبیع وثمنه، أما إذا كان وعد بإیجار، فوجب تحدید ، ففي الوعد بالبیع مثلا، یتعین تحد19أو مواد أولیة

العین المستأجرة وبدل الإیجار، أما إذا تعلق الأمر بعقد شركة، تعین تحدید اسم الشركة وموقعها والغرض 
من القانون  71، وفي ذلك نصت المادة 20إلخ ... من إنشائها ورأسمالها وكیفیة توزیع الأرباح والخسائر 

  : على أنهالمدني، 

الاتفاق الذي یعد له كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل، لا یكون له أثر " 
  "....إلاّ إذا عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه

یشترط كذلك لصحة الوعد بالتعاقد، تعیین الأجل أو المدة التي یجب أن یتمّ خلالها إظهار الرغبة         
، كأن یعد شخص آخر ببیعه سیارة بمبلغ عشرة 21في إتمام العقد الموعود به ، هذا الأجل قد یكون صریحاً

منیاً من الظروف، كالوعد ببیع آلاف دینار، ویمنحه مدة شهر لیقبل الشراء أو یرفض، كما قد یستفاد ض
شيء معین خلال معرض، یقام بعد أسبوع  ویستمر لشهر واحد، إذ تستخلص المدة التي یجوز فیها 

  .22للموعود له ممارسة حقه في تقریر الشراء من عدمه، بمدة العرض

فق علیها، ویجب لإبرام العقد النهائي، أن یفصح الموعود له عن رغبته في التعاقد خلال المدة المت
فإذا ما انقضت المدة دون أن یبدي الموعود له رغبته في التعاقد، سقط الوعد من تلقاء نفسه، ودون أن 

  .  23یترتّب علیه أيّ أثر قانوني

: " من القانون المدني، على ضرورة تعیین المدة، بحیث نصت على أنه 71ولقد نصت المادة         
المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل، لا یكون له أثر إلاّ إذا الاتفاق الذي یعد له كلا 

  ".المدة التي یجب إبرامه فیها... عینت
جعلت المادة أعلاه، الاتفاق على المدة شرط موضوعي، خاص، إلزامي، لقیام وعد بالعقد         

ر للعقد النهائي، فلا یتصور أن صحیح، والسبب في ذلك، هو أن الوعد بالعقد هو اتفاق مؤقت، یحض
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وفي حالة تخلف الاتفاق على تحدید المدة، معناه تخلف عنصر جوهري في یبقى قائما لمدة غیر محدّدة، 
  .عقد الوعد، مما یؤدي إلى بطلانه

یعتبــر تــدخل المشــرع الجزائــري فـــي هــذه المســألة، شــيء ایجــابي، إذ أنـــه یقضــي بــذلك علــى مشـــاكل 
ظْهِــر كثیــرة كانــت تقــوم بــین  ُ المتعــاملین، حــول الأجــل الــذي یجــب أن یبقــى فیــه الوعــد بالعقــد قائمــا، حتــى ی

برام العقد النهائي   .الموعود له رغبته في التعاقد وإ
  إفراغ الوعد بالتعاقد في الشكل الذي یتطلبه القانون: ثالثا

العقد الموعود  یتم الوعد في نفس الشكل الذي یستلزمه القانون لإجراء العقد النهائي، فإذا كان
لا وقع باطلاً  من القانون  71/2عملا بنص المادة ، 24بإبرامه شكلیاً، وجب أن یتم الوعد في نفس الشكل وإ

ذا أشترط القانون لتمام العقد  استفاء شكل معین، فهذا الشكل یطبق : " المدني التي تنص على أنه وإ
سمي الذي یعتبر من العقود الشكلیة، حسب كالرهن الر ، "أیضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد

لذلك ، ..."لا ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي: " من القانون المدني، التي تنص على ما یلي 883المادة 
أما إذا أبرم وعد برهن رسمي في فالوعد بإنشاء الرهن الرسمي لا ینعقد إلا إذا أفرغ في الشكل الرسمي، 

  .ورقة عرفیة، كان الوعد باطلاً 
یكمن الهدف من اشتراط هذه الشكلیة، في منع الأفراد من التحایل على أحكام القانون بالنسبة 
لاستلزام الشكلیة في العقد الأصلي، فالمنطق یقضي بأنه مادام أن القانون یخضع العقد الأصلي لشكلیة 

  .  25معینة، فإن الوعد بإبرام هذا العقد، یجب أن یخضع لنفس الشكلیة لتمامه

  آثار الوعد بالتعاقد: حث الثانيالمب
یعد الوعد بالتعاقد خطوة نحو العقد النهائي، وینتج عنه آثار قانونیة ملزمة، إلا أن هذه الآثار 
لیست كتلك التي تترتب عن العقد النهائي محل الوعد، إذ  لا یحول دون الوصول إلیه إلا ظهور رغبة 

، أو حلول المیعاد لإبرام العقد النهائي، إذا )المطلب الأول( الموعود له، إذا كان الوعد ملزماً لجانب واحد
  ).المطلب الثاني(كان الوعد ملزماً للجانبین 

  آثار الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد: المطلب الأول

الذي  ، عقدا إذ، تتطابق فیه إرادة الواعد بإرادة الموعود لهالوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحدیعد         
یحتفظ خلال مدة معینة بإمكانیة قبول أو رفض بكل حریة الوعد بالتعاقد، لذلك ینشأ عن عقد الوعد 

الفرع (بالتعاقد الملزم لجانب واحد، آثار في المرحلة السابقة على إبداء الموعود له الرغبة في التعاقد 
  ).الفرع الثاني(، ومرحلة إعلان الموعود له رغبته في التعاقد )الأول

  آثار الوعد بالتعاقد في المرحلة السابقة على إبداء الموعود له الرغبة في التعاقد : رع الأولالف
یترتب على الوعد الملزم لجانب واحد في المرحلة السابقة على إبداء الرغبة في التعاقد، آثارا في         

لیها، أما الموعود له فلا یلتزم ذمة الواعد، هذا الأخیر الذي یلتزم بالبقاء على وعده في المدة المتفق ع
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ذا امتنع عن الرغبة لا یتم العقد  بشيء، بل هو حر، إن شاء أعلن رغبته في التعاقد فیتم العقد النهائي، وإ
، ومثال ذلك لو وعد شخص شخصا آخر بأن یشتري منه بیتا في مدة معینة، لأنه قد 26ویسقط الوعد

  . 27بینهما وعد بالشراء ملزم لجانب واحد، هو الواعد بالشراءینتقل إلى تلك المدینة لیقطن بها، فینعقد 

یلتزم الواعد بإبرام عقد الوعد، بالشروط الواردة في عقد الوعد، إذا أبدى الموعود له رغبته في إبرام         
لموعود العقد النهائي، كاشتراط الشكلیة مثلا، فإذا تعلق الأمر بوعد ببیع عقار مثلا، فإنه لا یكفي إعلان ا

له رغبته في الشراء في المدة المتفق علیها، لكي ینعقد عقد البیع النهائي، بل لابد أن یتجه الطرفان إلى 
  . 28الموثق المختص، لإفراغ هذا التراضي في شكل رسمي

لكن هذا الالتزام لا یتنافى مع بقاء الواعد مالكا للمبیع، فیستطیع أن یتصرف فیه بالبیع وینقل         
كیته لشخص آخر، بالتالي فإنّ الوعد بالتعاقد، لا یرتب لصالح الموعود له اتجاه الواعد سوى حق مل

ذا هلك المبیع قبل إعلان 29شخصي، یستطیع بمقتضاه مساءلة الواعد مدنیا في حالة الإخلال بالتزامه ، وإ
لآخر، إضافة إلى أنه ما الرغبة، تحمل الواعد تبعة الهلاك، ومرد ذلك أنه لم یسلم المبیع بعد للطرف ا

  . 30یزال مالكا له
فلو اتفق الطرفان على وعد بالتعاقد، بأن یبیع أحد الطرفین للآخر قطعة أرض خلال مدة معینة         

بثمن معین، إذا أعلن الموعود له رغبته في إبرام العقد النهائي، فإن هذا الوعد لا یرتب للموعود له حقوقا 
مجرد حق شخصي في مواجهة الواعد، بأن یبیع له العقار بالشروط الواردة بعقد عینیة على العقار، بل 

  .31الوعد، إذا هو أبدى رغبته في البیع، دون أن تكون للموعود له ثمة حقوق عینیة على العقار أو ثماره

  آثار الوعد بالتعاقد في المرحلة اللاحقة على إبداء الرغبة: الفرع الثاني

الثانیة في الوعد الملزم لجانب واحد، بظهور رغبة الموعود له في إبرام العقد  تحل المرحلة        
دون حاجة إلى إیجاب جدید من الواعد، فإیجاب الواعد  ،الموعود به، وذلك في خلال المدة المتفق علیها

العقد النهائي، تقابل مع قبول الموعود له في عقد الوعد، وظل قائما حتى یقابله قبول الموعود له، فینعقد 
  . 32ویرتب آثاره في مواجهة طرفیه

ینعقد بذلك العقد النهائي لحظة التعبیر عن الإرادة الصادرة من الموعود له، والمطابق لتعبیر         
الواعد، ومن هذا التاریخ فقط، دون سریان ذلك بأثر رجعي، ذلك أن إبداء الرغبة لیست شرطا واقفا بتحققه 

رجعي، بل هي التعبیر الثاني عن الإرادة الذي یحتاجه العقد النهائي لینعقد، إذا ما تطابق  ینعقد العقد بأثر
مع تعبیر الواعد، فإذا كان الوعد بشأن عقد بیع، فتقدیر ثمن المبیع  یحسب على أساس قیمته وقت إبداء 

  .الرغبة، لا وقت انعقاد الوعد

یشترط لذلك لانعقاد العقد النهائي، ظهور تعبیر مطابق لتعبیر الواعد، فإذا كان التعبیر مغایرا، لم         
  .ینعقد العقد النهائي، لأنه یعتبر بمثابة إیجاب جدید، یحتاج إلى قبول جدید من الواعد
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قضاء المدة، سقط الوعد أما إذا لم تظهر رغبة الموعود له في إبرام العقد الموعود به قبل ان        
سته  المحكمة العلیا في حكم لها صادر بتاریخ ، بالتعاقد "  :قضت فیه بأنه 33 24/05/2000وهو ما كرّ

من الثابت قانونا أنه إذا لم یوفّ أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر  بعد اعذراه أن یطلب 
ا اقتضى ذلك، والمستفاد من القرار المطعون فیه أن تنفیذ العقد أو فسخه مع التعویض في الحالتین إذ

المطعون ضدها التزمت بالبیع، وأعطت للمشتري الطاعن مهلة لیعلن خلالها عن رغبته في الشراء 
وبعد فوات هذه المهلة المتفق علیها في الوعد بالبیع لم یعلن المشتري عن نیته في إتمام الشراء ما 

  ".قار بالبیع لشخص آخر وهو  تصرف سلیم من الناحیة القانونیةجعل المطعون ضدها تتصرف في الع

یمكن للواعد أن ینكل وعده، رغم إعلان الموعود له عن رغبته في المدة المتفق علیها، عن تنفیذ         
وعده، بعدم اتخاذ مثلا الإجراءات اللازمة لوضع العقد النهائي موضع التنفیذ، كشهر عقد البیع الوارد 

سواء فیما بین المتعاقدین أو والذي یتوقف علیه انتقال الملكیة أو أي حق عیني عقاري،  ،34على عقار
لا تنقل الملكیة : " من القانون المدني بنصها على أنه 793بالنسبة للغیر، وهذا ما أشارت إلیه المادة 

والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أو في حق الغیر إلا إذا روعیت 
، بالإضافة إلى "لقوانین التي تدیر مصلحة شهر العقارالإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص ا

  المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  75/74من الأمر رقم  16، 15ما نصت علیه المادتان 
  .35السجل العقاري

التي قضت  1990-10-21وهو ما أكدت علیه أیضا المحكمة العلیا، في قرارها الصادر بتاریخ         
من القانون  793لشهر هي وحدها التي نستطیع بها نقل الملكیة طبقا لمقتضیات المادة بأنّ عملیة ا

  .36المدني الجزائري
وفي هذه الحالة یجوز للموعود له أن یلجأ إلى القضاء بدعوى إثبات التعاقد أو صحة ونفاذ العقد،         

د الوعد، طالما توافرت الأركان لیحصل على حكم من المحكمة بصحة التعاقد، وفق الشروط المبینة بعق
القانونیة والشروط الأساسیة لصحة العقد، وحتى یقوم هذا الحكم مقام العقد، لابد أن یكون الحكم نهائیا حائزا 

فإذا تصرف الواعد في العقار محل الوعد أثناء مدة الوعد أو بعد إبداء الموعود له لقوة الشيء المقضي به، 
ت ملكیة ذلك العقار إلى الغیر بفعل الشهر، یكون في هذه الحالة الواعد قد أخل الرغبة في الشراء، وانتقل

  . 37بالتزاماته اتجاه الموعود له، ولیس لهذا الأخیر سوى الرجوع على الواعد ومطالبته بالتعویض
یقوم أما إذا كان محل الوعد بالبیع، المتمثل في العقار مازال قائما، وتصرف فیه الواعد، كأن         

 .مثلا بإبرام عقد بیع عرفي، فإن البیع یكون باطلا بطلانا مطلقا

وفي كلتا الحالتین، یصبح عقد الوعد بدون محل، ویصبح بذلك تنفیذ الواعد لالتزامه عینا         
 مستحیلا، وبالتالي لا یملك الموعود له في هذه الحالة إلا مطالبة الواعد بالتعویض على أساس إخلاله

  .38شخصيمه البالتزا
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ذا رفض الواعد الوفاء بالتزامه، جاز للموعود له اللجوء إلى القضاء المختص،          ذا كان العقد وإ وإ
النهائي المراد إبرامه شكلیا، فإن الحكم الذي یصدر في دعوى صحة ونفاذ العقد لا تقوم مقام العقد 

وهو لرسمي الذي تطلبه القانون في العقد النهائي، النهائي، إلا إذا كان الوعد بالتعاقد قد أفرغ في الشكل ا
إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل : " التي تنص على أنه من القانون المدني، 72ما كرسته المادة 

وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما یتعلق منها 
  ".قام العقدبالشكل متوافرة، قام الحكم م

خولت المادة أعلاه للموعود له في حالة نكول الواعد لوعده، المطالبة باستصدار حكم یقوم مقام 
العقد، غیر أن النص یشوبه القصور عندما لم یشر إلى شرط ضروري للاعتداد بالحكم، وهو حیازته  لقوة 

  .الشيء المقضي فیه

  لجانبینآثار الوعد بالتعاقد الملزم : المطلب الثاني

یمكن أن یتضمن العقد الابتدائي وعدا بالتعاقد یكون ملزما لجانبین، یتضمن الاتفاق على المسائل 
الجوهریة للعقد النهائي والمدة المحددة لانعقاده، بالإضافة إلى استیفاء الشكل المطلوب لانعقاده، 

 بل حلول میعاد إبرام العقد النهائيقوبخصوص الآثار المترتبة عنه، یجب التمییز بین آثار الوعد بالتعاقد 
  ).الفرع الثاني(، ولآثاره بعد هذه الفترة )الفرع الأول(

  قبل حلول میعاد إبرام العقد النهائيآثار الوعد بالتعاقد : الفرع الأول

تتمثل هذه المرحلة في الفترة الواقعة بین إبرام العقد الابتدائي وحلول المیعاد المحدد لإبرام العقد 
ائي، ففي هذه الفترة لا یرتب العقد الابتدائي إلا حقوقا شخصیة تقابلها التزامات في الجانب الآخر، النه

  .39حتى ولو تعلق الوعد بإبرام عقد ناقل للملكیة أو أي حق عیني آخر
یعه ،یعد الواعد للموعود له أن یبفلو تعلق الأمر بعقد ابتدائي بشأن بیع عقار ،فإننا أمام عقد واحد        

عقارا إذا رغب في شرائه خلال مدة زمنیة معینة، وبالمقابل یعد المتعاقد الآخر الأول أن یشتري منه ذلك 
  .40العقار إذا رغب في بیعه في نفس المدة، وبالتالي نكون هنا أمام وعد بالبیع ملزم  للطرفین محله عقار

عقارا بثمن معین ویقبل المشتري هذا  وهذا الوضع یخالف الحالة التي یلتزم فیها شخص بأن یبیع لآخر
  .41العرض ثم یحددان وعدا مقبلا لدفع، فهذا عقد نهائي الثمن فیه مؤجل، ولیس وعد بالتعاقد ملزم لجانبین

  بعد حلول میعاد إبرام العقد النهائيآثار الوعد بالتعاقد : الفرع الثاني
فإذا  تعاقد ما تعهد به في العقد الابتدائيیؤدي حلول میعاد إبرام العقد النهائي إما إلى تنفیذ كل م

كان الأمر متعلقا ببیع عقار وطلب المشتري دفع الثمن مقابل إبرام العقد النهائي وتسلیم مستندات الملكیة 
  .ووافقه البائع على ذلك، فلیست هناك ثمة مشكلة إذ توضع الالتزامات بذلك موضع التنفیذ
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فینفذ المشتري التزامه بدفع الثمن، والمتمثل في المبلغ النقدي الذي یستحقه البائع مقابل نقل ملكیة       
بمجرد قیام یلتزم بتسلم المبیع،  من القانون المدني، كما 351، وفقا لنص المادة 42المبیع إلى المشتري

 394وفقا لنص المادة یحددهما العقد، وذلك في المكان والوقت اللذین البائع بوضع المبیع تحت تصرفه، 
  .من القانون المدني

بنقل ملكیة المبیع إلى المشتري، على النحو الذي یمكنه من الانتفاع به، وفقا وینفذ البائع التزاماته 
كما یلتزم بتسلیم ، 43للغرض الذي أعد له، ویجب أن یكون المبیع مطابقا لما تم الاتفاق علیه في العقد

عن كل ما  إضافة إلى الالتزام بالامتناع من القانون المدني، 364المشتري، طبقا لنص المادة المبیع إلى 
من شأنه حرمان المشتري من السلطات التي تخولها له حق ملكیة المبیع، إذ یلتزم بعدم التعرض له بأیة 

أو عن غیره، لأن من وجب علیه الضمان،  44صورة من صور التعرض، سواء كان التعرض صادرا عنه
  .من القانون المدني الجزائري 371، وهو ما أكدت علیه المادة 45امتنع علیه التعرض

ولا یكفي أن ینقل البائع للمشتري ملكیة المبیع ویدفع عنه ما قد یقع من تعرض حتى یحوز المبیع 
حیازة نافعة مفیدة، ومن أجل ذلك فلا بد على ملكیة هادئة، بل یلتزم إلى جانب ذلك أن یحوز المبیع 

ذا وجد مثل هذا  البائع أن یسلم له المبیع خالیا من كل عیب حتى نكون بصدد ملكیة مفیدة نافعة، وإ
، ویبقى وجود الثمن تحت ید 46العیب یكون البائع مسؤولا عنه لكونه ینقص من قیمة الشيء ومن منفعته

  .47البائع بلا مبرر مشروع
أما إذا امتنع أحد المتعاقدین عن تنفیذ التزامه، بعد إعلان الطرف الأخر عن رغبته في التعاقد،         

لهذا الأخیر إجبار الأول على تنفیذ التزامه، باللجوء للقضاء لاستصدار حكم ضده بصحة التعاقد،  جاز
  .المدني من القانون 72وفقا لأحكام نص المادة ویقوم هذا الحكم مقام العقد النهائي، 

  خاتمة
عني المشرع الجزائري بتنظیمه في الذي  أبرزها الوعد بالتعاقد، ،یمر عادة إبرام العقد النهائي بعقود ممهدة     

  :إلى مجموعة من النتائج، یمكن حصرها فیما یليالقانون المدني، ومن خلال هذه الدراسة تم التوصل 

یمكن إبرام وعد بالتعاقد، سواء كان ملزما لأحد الطرفین أو للاثنین معا، فیكون بمثابة اتفاق، وهو       
صحیح وملزم لأحد الطرفین أو كلیهما، إذا ما استجمعت الشروط اللازمة لصحته، خاصة تعیین محل 

  .یكون الوعد ملزما خلالها، والشكل الذي تطلبه العقد النهائيالوعد والثمن والمدة، التي 

یهدف الوعد بالتعاقد إلى التحضیر لإبرام العقد النهائي، من خلال إعطاء الطرفین فرصة للتفكیر       
  . واختیار أنسب العروض المتاحة، دون الالتزام بصفة نهائیة، على أمل ظهور عرض آخر بشروط أفضل

للطرفین الحریة في إبرام عقد ابتدائي لكن إذا اختارا ذلك فعلیهما احترام الآثار المترتبة عن هذا       
فإذا حل الأجل المحدد لإبرام العقد النهائي وحرر هذا العقد، أًصبح هو المرجع في تحدید حقوق  الوعد،
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ذا امتنع أحد الطرفین عن إبرام والتزامات الطرفین، ولا عبرة بما یكون مخالفاً لذلك في العقد الا بتدائي، وإ
  .العقد النهائي، كان للآخر أن یلجأ إلى القضاء، للحصول على حكم بصحة العقد

على ضوء المعطیات السابقة وللوصول إلى تفعیل أكثر لتقنیة الوعد بالتعاقد في تكریس الحق في       
ظمة لموضوع الوعد بالتعاقد، من خلال الأخذ التفكیر، نهیب بمشرعنا أن یعید النظر في الأحكام المن

بعین الاعتبار خصوصیة العقود، وعدم الاكتفاء بذكر حكم عام بخصوصه، وقصره فقط على عقد البیع، 
  . إلخ...خاصة أمام انتشار العمل بالعقود الأخرى، كعقد الإیجار والشركة والرهن

إذا حاز الحكـم قوة الشيء " وذلك بإضافة عبارة  من القانون المدني الجزائري، 72تعدیل نص المادة      
  .لأن النص الحالي یعتبر ناقصا بدونها" المقضي فیه
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